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 المقدمة -1
بعد تزايد المسؤولیات الواقعة على عاتق الإدارة ظهرت الحاجة الى وسائل 

دارية  تساعد الإدارة على ممارسة وظائفها بأ حسن شكل ومن بين هذه  اإ

الوسائل اللجان والتي باتت تلعب دوراً مؤثراً على حق التقاضي ، ويعتمد 

ون في بعض هذا الدور على قيمة القرارات الصادرة من هذه اللجان التي تك

ن تنفيذها معلق على قبول  ال حيان مجرد توصیات غير ملزمة للطرفين واإ

جرائي لقبول الدعوى كما هو  الطرفين بها ولكنها على الرغم من ذلك شرط اإ

الحال في لجان التوفيق في مصر أ و أ ن تكون قراراتها قابلّ للطعن أ مام القضاء 

داري من الطعن بعد نص الدساتير كافة على عدم تحصين أ ي عمل  أ و قرار اإ

لإدارية  مثل الجهات الإدارية ذات الإختصاص القضائي في مصر و اللجان اإ

عتبارهم  البحتة التي تتشكل من متخصصين بموضوع القرار المعترض علیه باإ

دارية يترأ سها قاضٍ ومجموعة من الموظفين  أ كثر خبرة أ و أ ن تكون لجان اإ

دارية ذات الإختصاص القضائي في المتخصصين كما هو الحال في اللجان الإ 

قليم كوردس تان ، وهناك لجان قضائیة في مصر أ يضاً .                                                                               والعراق واإ

 

 أ همیة البحث   1-1
تأ تي أ همیة هذا البحث من أ همیة دور اللجان التي تعتبر أ حدى أ هم الوسائل 

لتي تس تخدمها الإدارة  للقيام بنشاطاتها على أ كمل وجه وخاصة بعد تزايد ا

ال عباء الواقعة على عاتقها ، و اإن الغاية ال ساس یة التي قصدها المشرع من 

اللجوء الى لجان التوفيق أ و اللجان الإدارية أ و اللجان القضائیة أ و اللجان 

متخصصة ذات خبرة  الإدارية ذات الإختصاص القضائي  هو أ ن تنظر جهة

لماماً  عتبارها أ كثر اإ وكفاءة في الإعتراض على القرار الصادر من الإدارة باإ

 اللجان وأ ثرها على حق التقاضي
دراسة تحلیلیة مقارنة ( للباحثة ) جــوان غريب  –بحث مس تل من مشروع رسالة ماجس تير بعنوان ) القيود الواردة على حق التقاضي أ مام القضاء الإداري 

شراف ) الدكتور محمد شهاب  (محمد أ مين علي ( باإ  
  

 

 2جوان غريب علي     1 محمد أ مين محمد شهابد. 
 جامعة سوران ، كلیة القانون ، سوران ، أ ربیل ، العراق  1

 قسم القانون العام ، جامعة سوران ، سوران ،أ ربیل ، العراق 2

______________________________________________________________________________________ 

 المس تخلص

قليم كوردس تان حيث يو   هيلتوفيق والتي اصر لجان مجد في يتناول هذا البحث موضوع ) اللجان وأ ثرها على حق التقاضي ( بدراسة تحلیلّ مقارنة بين اللجان في مصر والعراق واإ

قليم كوردس ت ختصاص قضائي أ يضاً ، وكذلك توجد لجان قضائیة ، أ ما في العراق واإ دارية ذات اإ ختصاص قضائي  وتوجد جهات اإ دارية ذات اإ الإدارية  د اللجانان توجلجان اإ

ختصاصات معینة  واللجان الإدارية ذات الإختصاص القصائي ، وتتكون اللجان بصورة عامة من مجموعة من ال شخاص الذين يمتلكون خبرات و  لموضوع ات صلّ باذكفاءات واإ

عتبار اللج نها تلعب دوراً مؤثراً وفعالً باإ صدار قرار غير مجانب للعدالة ، وتأ تي أ همیة هذه اللجان في اإ تباع جراءات الشك ا من الإ وء اليهالمعروض عليهم للنظر فيه واإ یة الواجبة الإ

ن كانت قرارات ا داري أ  أ ي عمل  للجان سابقاً قطعیة وغير قابلّ للطعن ولكنها الآن وبموجب النصوص الدس تورية التي تمنع تحصينقبل اللجوء الى المحاكم ، ، واإ ن الطعن مو قرار اإ

 أ صبحت قابلّ للطعن أ مام القضاء  .

 اللجان الإدارية ذات الإختصاص القضائي  ارية ،اللجان الإد لجان قضائیة،  لجان التوفيق ، -الكمات المفتاحية :
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بموضوع القرار المعترض علیه وخاصة وهي تتكون من أ كثر من عضوين  

وتكون تشكيلتها بأ عداد فردية وبالتالي يكون قرارها أ صوب وبعیداً عن 

د بها توفير الوقت والجهد الفردية وكوس یلّ قبل اللجوء الى القضاء ويقص

قامة الدعوى، لذلك فاإن البحث في هذا الموضوع س يمكننا  وأ عباء ومصاريف اإ

من الوقوف على موضوع اللجان  بصورة تفصلیة أ كثر ومعرفة أ ثرها على حق 

                                                     التقاضي وخاصة وأ ن هذه اللجان قد تفض النزاع قبل الوصول الى المحاكم  .                              
 

 

  مشكة البحث 1-2

ختیار رئيس  ن مشكة هذا البحث تتمثل في تشكيلّ هذه اللجان  أ و في اإ ها اإ

 ا ،أ و عدم تحديد السقف الزمني لعملها  أ و في قيمة القرارات الصادرة منه

 تملذي حيث غالباً مايكون أ عضاء هذه اللجان هم نفسهم الجهة مصدرة القرار ا

ذه لى هاغاية من اللجوء الإعتراض علیه أ مام هذه اللجان وبالتالي لتتحقق ال

ات ذرية اللجان كما هو الحال في اللجان الإدارية ، أ و أ ن يرأ س اللجان الإدا

الإختصاص القضائي قاضِ غير متخصص في موضوع النزاع وعدم تحديد 

سقف زمني لعملها  ، أ و أ ن تكون قرارات هذه اللجان مجرد توصیات غير 

نها شرط اإجملزمة للطرفين وتنفيذها معلق على قبولهما  رائي على الرغم من اإ

                                                                       لقبول الدعوى مثل لجان التوفيق في مصر .                          

 هدف البحث 3 -1
راق يهدف هذا البحث الى بیان التنظيم التشريعي لعمل اللجان في مصر والع

قليم  كوردس تان وبیان أ ثرها على حق التقاضي  والوقوف على مواضع واإ

یل النقص والغموض في عمل هذه اللجان والوصول الى الحلول المناس بة لتفع 

 عمل هذه اللجان بصورة تتحق فيها العدالة الحقيقية .

فرضیة البحث  4 -1  
ن هذه اللجان حققت الهدف  تنطلق هذه الدراسة من فرضیة مفادها هل اإ

نها باتت وسائل تؤثر على ممارسة حق التقاضي وتعطیلالمر    جو منها أ م اإ

تباع جراء شكي واجب الإ عتبارها اإ  حصول المواطن على حقوقه المرجوة باإ

 قبل اللجوء الى القضاء في كثير من ال حيان .  

منهجیة البحث 5 -1  
 رضع تعتمد هذه الدراسة على المنهج التحلیلي المقارن والذي يتم من خلاله

ارنة ة مقلقانونیة المتعلقة بموضوع اللجان مع دراسالتنظيم التشريعي للنصوص ا

قليم كوردس تان .   للجان في مصر والعراق واإ

 خطة البحث  6 -1

 سوف نقسم هذا البحث الى ثلاثة مباحث س نتناول فيبناءاً على ما تقدم 

ظيم الثاني التنالمبحث ال ول التنظيم التشريعي للجان في مصر وفي المبحث 

قليم كوردس تان أ ما في المبحث الثالث س ن  ل تناو التشريعي للجان في العراق واإ

 أ ثر هذه اللجان على حق التقاضي .

 

 

 

 التنظيم التشريعي للجان في مصر  /المبحث ال ول  -2

 

عتبارها  ن التنظيم التشريعي للجان في مصر ينص على لجان التوفيق باإ ن ماإ

 تصاصات الإخ ذاللجان ذات ال همیة الكبيرة وبالإضافة الى اللجان الإدارية 

للجان لى االقضائي واللجان القضائیة وسنتطرق أ ولً الى لجان التوفيق ومن ثم ا

 . ال خرى في مصر

 توفيق في مصر ان ال لج  -:المطلب ال ول  1 -2

نشاء لجان 2000( لس نة 7المشرع المصري بموجب القانون رقم ) فرضلقد   اإ

اص ل شخالتوفيق في المنازعات المدنیة والتجارية والإدارية التي تنشأ  بين ا

رية لإعتبااخاص الإعتبارية العامة وبين العاملين فيها أ و بينها وبين الآفراد وال ش

لمختلفة في كافة الوزارات ا ( 2000( لس نة 7( قانون رقم )1) المادة ) الخاصة

قتصادية أ و هیئات   دميةخوالمحافظات والهیئات العامة سواءاً أ كانت هیئات اإ

نشاء مايقا رب أ ومصالح حكومية والآشخاص الإعتبارية العامة ، وبذلك تم اإ

 67، صفحة  2016) مرعي ،  ( لجنة توفيق في الآماكن المذكورة أ علاه322)

ختصاص لجان التوفيق والتي هي موضوع بحثنا  هو (  ن مايهمنا من اإ واإ

ل  لقبو جرائيالمنازعات الإدارية ، ويعتبر اللجوء الى لجان التوفيق بمثابة شرط اإ 

ن كاالدعوى الإدارية في أ غلب الحالت مع اإس تثناء لحالت مـحددة ، ولقد 

نشاء  قم رلجان التوفيق بموجب القانون الهدف ال ساسي للمشرع المصري في اإ

هو تحقيق عدالة ناجزة وسريعة تصل من خلالها الحقوق  2000( لس نة 7)

ده لإصحابها دون الإضطرار الى ولوج سبيل التقاضي أ مام المحاكم ومايتكب

 كم ،أ طراف الخصومة من أ عباء مادية ومعنوية ترهق المتخاصمين وقضاة المحا

جراءات المحا من ز كم بحیث لتصل الحقوق لإصحابها اإل بعد وقد تطول مدة اإ

ق لذلك ولغرض الإحاطة بدور لجان التوفي(  16) سكيكر ، صفحة بعــــید 

ل في تدخلفي المنازعات الإدارية علینا معرفة طريقة تشكيلها والمنازعات التي 

ختصاصها ومدى حجیة القرارات الصادرة منها وأ ثر عدم اللجوء الى الل  ،جان اإ

 تالي س نقيم عمل لجان التوفيق وغيرها من اللجان  وس نتناول كل ذلكوبال 

 -:ء من التفصیل وعلى النحو الآتي بشي
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 طريقة تشكيل لجان التوفيق   ـ1

لعدل ابقرار من وزير  2000( لس نة 7تشكل لجان التوفيق وفقاً للقانون رقم )

آس اللجنة أ حد أ عضاء رجال القضاء أ و أ عضاء الهیئات  القضائیة ، ويرأ

لیة السابقيين ، والتي لتقل درجاتهم عن مستشار، ممن ليشغلون وظیفة حا

ن قانوأ و يمارسون مهنة ، أ ي أ ن يكونوا متفرغين لهذا العمل ، ولقد أ جاز ال

آس اللجنة أ حد رجال القضاء أ و أ عضاء الهیئة القضا ئیة عند الضرورة أ ن يرأ

ا يشغلون مناصب حالیة ، أ مالحالیين من درجة مستشار على ال قل أ ي ممن 

دير مبالنس بة الى الجهة الإدارية فيجب أ ن يكون لها ممثل بدرجة لتقل عن 

ختیاره من قبل السلطة المختصة وأ ن ينضم الى لجان التوفيق   لطرفاعام يتم اإ

الآخر في النزاع أ ي صاحب طلب التوفيق أ و من ينوب عنه اذا كان طالب 

ية ، ولكن في حالة تعدد اشخاص مقدمي التوفيق أ حد ال شخاص الإعتبار 

ختیار واحد ينوب عنهم بشرط أ ن تكون مصالحهم  الطلب وجب عليهم اإ

ذا كانت متعارضة حينئذ يجب   هم ـن أ ن يكون لكل منهم ممثلًا ع  متوافقة أ ما اإ

وبعد أ ن تتشكل اللجان يكون  (  2000( لس نة 7( قانون رقم )2المادة )

يض التعو و المصري شرط اإجرائي لقبول دعوى الإلغاء اللجوء اليها وفقاً للتشريع 

 .(  634، صفحة  2004) المنجي ، على حد سواء

 ـ  المنازعات التي تخرج من اإختصاص لجان التوفيق  2

ت ازعايعتبر اللجوء الى لجان التوفيق هو ال صل في التشريع المصري في المن

و من يخللكن هذا ال صل لالإدارية التي تكون الجهات الإدارية طرفاَ فيها ، و 

س تثناءات نص عليها المشرع في المادة الرابعة والمادة الحادية عشرة  لقانونامن  اإ

 -وهي  : وهذه الإس تثناءات مذكورة على سبيل الحصر 2000لس نة  7رقم 

نتاج الحربي أ و كافة المناز  -أ   أ ي من عات التي تكون وزارة الدفاع أ و وزارة الإ

  أ جهزتها طرفاً فيها .

 لمنازعات التي تتعلق بالحقوق العینية العقارية .ا -ب

س تثناءها المنازعات التي تقرر -ج ة القوانين مثل قوانين السلطة القضائی اإ

  والهیئات القضائیة .

ن علتي يجب فضها أ وتسويتها أ و نظر المنازعات المتعلقة بها المنازعات ا -د

 طريق لجان قضائیة أ و هیئات تحكيم . 

ترنة رارات الإدارية المقازعات التي ترفع بصفة مس تعجلّ ، ومنها القالمن -هـ

 بطلبات وقف التنفيذ 

 وقتیة .لمتعلقة بالتنفيذ سواء منازعات التنفيذ الموضوعیة أ و الالمنازعات ا -و

 ئض ال وامر على العرا -ز

 ـ  حجیة القرارات الصادرة من لجان التوفيق 3

ن القرارات الصادرة من لجان التوفيق لتعدو كونها توصیات غير ملزم ة اإ

س تلزم المشرع تس بيبها تس بيباً مو   جزاً لإطراف المنازعة ولكن مع ذلك فقد اإ

فهيي  ، وبالتالي 2000( لس نة 7وفقاً لنص المادة التاسعة من القانون رقم )

في  يكون له دور ليست حكماً في المنازعة ، أ ما بالنس بة الى التس بيب فقد

م قق لهتنفيذ التوصیة ، فالهدف منه هو أ ن يعلم أ طراف النزاع أ نهم قد ل يح

هدار الوقت والنفقات  القضاء الا على حكم مشابه لمضمون التوصیة مع اإ

نهاء النزاع القائم  عن  ينهمب اللازمة بغير جدوى مما يدفعهم لقبول التوصیة واإ

ن القانون (  110، صفحة  2010) الحلو ،  طريق هذه اللجان  وخاصة واإ

ى عن قد الزم قلم كتاب المحكمة التي ترفع اليها الدعو   2000لس نة  7رقم 

ن رقم ( من القانو2) المادة )ذات النزاع ضم ملف التوفيق الى أ وراق الدعوى

ولكن ومع كل ذلك لم تحقق تلك التوصیات الصادرة من  ( 2000( لس نة 7)

ل لة أ جوبالتالي أ صبحت لجان التوفيق سبباً لإطا،  اللجان الدور المرجو منه

صل الفصل في الدعوى الإدارية التي تعاني أ صلًا من البطئ في حسمها والف

  ( 96،  2004) مغازي ، فيها 

آثار التي تترتب على عدم اللجوء الى لجان التوفيق  4  ـ ال

ن من أ هم الآثار التي تترتب على تقديم الطلب الى لجان التوفيق هو تحقيق  اإ

ووقف المدة  (  101، صفحة  2005) أ حمد ، شرط قبول الدعوى الإدارية 

( من 10) المادة )  المقررة قانونًا لسقوط وتقادم الحقوق أ و لرفع الدعوى بها 

دم اللجوء الى اللجان يترتب على ع وبالتالي(  2000( لس نة 7القانون رقم )
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( من 11) المادة ) 2000( لس نة 7في الحالت التي نص علیه القانون رقم )

حدى محاكم  ( 2000( لس نة 7القانون رقم ) عدم قبول الدعوى المرفوعة أ مام اإ

تباع  مجلس الدولة ، وبالتالي تكون هذه اللجان بمثابة اإجراء شكي واجب الإ

ن قراراتها لتعدو قبل رفع الدعوى ومن دونه لتقب ل الدعوى على الرغم من اإ

ذا لم يقبلها أ طراف النزاع .  أ ن تكون توصیات غير ملزمة ولقيمة لها اإ

 اللجان ال خرى في مصر    المطلب الثاني /  2 -2

نما  نشاء لجان التوفيق فقط واإ ليقتصر النظام القضائي الإداري في مصر على اإ

نشاء لجان قضائیة أ خرى تتولى تسوية المنازعات ولقد  المشرع  رأ ىنص على اإ

نمن  نهاء المنازعات  اإ تلك اللجان القضائیة ال قدر وال جدرعلى حل وتسوية واإ

ختصاصه ولجانه، وذلك بقصد توفير الوقت وا لجهد وعدم تكبد كل في اإ

اللجوء  الى القضاء كما اإن اللجان القضائیة تكون  صاريفصاحب المنازعة م

وقد  (  72، صفحة  2016) مرعي ، لديها خبرات متخصصة كًلا في مجالها 

تكون قراراتها قطعیة مثل اللجان المختصة بنظر المنازعات الخاصة بالعقارات 

لس نة  100( من القانون رقم 39،42اد )المملوكة للدولة المنصوص عليها في المو 

قانون تنظيم تأ جير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف  1964

فيها  أ وقد تكون قراراتها قابلّ للطعن أ مام المحكمة مثل اللجان المختصة بنظر 

 157( من القانون رقم 161- 158الطعون الضريبية المنصوص عليها في المواد )

والخاص بضريبة الدخل،  2005لس نة  91والمعدل بالقانون  1981لس نة 

ختصاص  جهاتوبالإضافة الى هذه اللـــــــجان القضائیة توجد  دارية ذات اإ اإ

قضائي فــي  التشريع المصري ، ولقد عالج المشرع المصري القرارات الصادرة 

في  1972( لس نة 47من هذه اللجان في قانون مجلس الدولة المصري رقم )

ثامناً ( والتي تنص على ) تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها /10ــــادة )الم

بالفصل في المسائل الآتیة ) الطعون التي ترفع عن القرارات النهائیة الصادرة 

ختصاص قضائي ، فيما عدا القرارات الصادرة من  دارية لها اإ من جهات اإ

كان مرجع الطعن هیئات التوفيق والتحكيم في منازعات العمل وذلك متى 

عدم الإختصاص أ و عیباً في الشكل أ و مخالفة للقوانين واللوائح أ و الخطأ  في 

ن القرارات الصادرة من  تطبیقها أ و تأ ويلها ( ومن خلال هذا النص يتبين لنا اإ

الجهات الإدارية ذات الإختصاص القضائي هي قرارات قابلّ للطعن أ مام محاكم 

س ت  ثنى المشرع من ذلك القرارات التي جعل القضاء الإداري في مصر ، واإ

ختصاص المحكمة الإدارية العلیا مثل اللجان القضائیة  القانون الطعن فيها من اإ

صلاح الزراعي والتي أ جاز القانون  (  63، صفحة  2016) خاطر ،  للاإ

أ ن تكون  1971( لس نة 69بقرار رئيس جمهورية مصر العربیة بالقانون رقم )

نقضاء ميعاد الطعنقرارات اللجان القض  من دون الطعن ائیة قرارات نهائیة باإ

المحكمة الإدارية العلیا خلال مدة الطعن ويكون لها حجیة ال مر  عليها أ مام

ختصاص المحاكم التأ ديبية العاملين المدنیين   المقضي فيه  ، وكذلك يخرج عن اإ

الذين تنظم شؤون تأ ديبهم قوانين خاصة تجعل الإختصاص بهذا الشأ ن منعقداً 

 .  (  284) خلیفة ، صفحة لمجالس تأ ديب تنشأ  لهذا الغرض 

قليم و التنظيم التشريعي للجان في العراق المبحث الثاني /  -3 اإ

 كوردس تان

 

قليم كوردس تان الى نفس النظام  مغالباً  د ع وجو ماتخضع اللجان في العراق واإ

رتأ ي  ينما وجدت ، لذلك اإ  ماأ ن نتكم عنه نابعض الإختلافات التي س نذكرها اإ

ن اللجان التي نتكم عنها في بحثنا هذا والتي تعتبر قيد  ارسة لى ممعمعاً ،  واإ

ائي حق التقاضي هي اللجان الإدارية واللجان الإدارية ذات الإختصاص القض

صدار قرارات ، وبالتالي س نخصص هذا  والتي منحها القانون صلاحيات اإ

 مع تقيمهما. القسم لدراسة هذين النوعين من اللجان

قل المطلب ال ول /  3-1  يم كوردس تان اللجان الإدارية في العراق واإ

دارية تتولى الفصل في  لقد نص القانون في مواضع عديدة على تشكيل لجان اإ

دارية ، وتتشكل  صدار قرارات اإ الإعتراضات أ و المنازعات التي تحصل من اإ

ختیارهم وف قاً للقانون أ و بقرار من هذه اللجان من مجموعة من ال عضاء يتم اإ

آسهم قاضي ، وتكون  الوزير وفقاً للصلاحيات الممنوحة له من دون أ ن يرأ

قرارات اللجان في كثير من ال حيان قطعیة بموجب نص القانون وتمتنع المحاكم 

عتبار اإن اللجان الإدارية هي المسؤولة عن  من النظر في هذه المنازعات باإ
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ت، ولكن هذه الصلاحيات لم تبقى للجان فض هذه النزاعات أ و الإعتراضا

 حيث نص الدس تور العراقي  2005بعد صدور الدس تور العراقي لس نة 

داري من الطعن (    ) يحظر النص في القوانين على تحصين أ ي عمل أ وقرار اإ

ثالثاً ( منه والتي  /19وكذلك المــــادة ) ( من الدس تور العراقي ( 100) المادة )

 حق مصون ومكفول للجمیع ( وبعد ذلك جاء قانون تنص على ) التقاضي

( لس نة 17الغاء النصوص القانونیة التي تمنع المحاكم من سماع الدعاوي رقم )

( من قانون الغاء النصوص القانونیة التي تمنع من سماع 3) المادة ) 2005

 والذي اإس تثنى قوانين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الدعاوي ( 

التربیة والضرائب وقرارات منع التجاوز على أ راضي الدولة من أ حكام هذا 

القانون ولكن هذا الإســـــتثناء لم يدم طويــــــــــلًا وذلك بصــــدورقانون رقم 

لغاء النصوص القانونیة التي  2015( لس نة 3) قانون التعديل ال ول لقانون اإ

لغاء النصوص القانونیة التي  والذي لم تمنع المحاكم من سماع الدعـاوى  يكتفي باإ

نما قام بالغاء حتى الإس تثناءات الواردة علیه  تمنع المحاكم من سماع الدعاوي  واإ

وأ صبح للقضاء الولية العامة على جمیع المنازعات والقرارات الصادرة من  أ يضاً 

تجاه العدالة الحقيقية بكفالته حق التقاضي  اللجان وبذلك سار المشرع العراقي باإ

عتبار  أ مام كل القرارات الصادرة من الإدارة أ و من اللجان الإدارية وعدم اإ

لإمكان الطعن في أ ي قرار قراراتها باتة بأ ي شكل من ال شكال ، وأ صبح با

 س نذكروالتي أ مام القضاء ، ومن القوانين التي نصت على تشكيل اللجان 

( لس نة 117على سبيل المثال ل الحصر  قانون الإصلاح الزراعي رقم )بعضها 

وقانون وزارة التعليم  من قانون الإصلاح الزراعي (  33) المادة ) 1970

( من 38) المادة ) 1988( لســـنة 40رقم )العالي والبحث العلمي في العراق 

( 34وقانون وزارة التربیة  العراقي رقم ) قانون وزارة التعليم العالي في العراق (

، أ ما بالنس بة   ( ( من قانون وزارة التربیة العراقي 38) المادة ) 1998لس نة 

نه أ ي قليم كوردس تان فهو ليختلف عن الوضع في العراق لإ ضاً الى الوضع في اإ

( من دس تور جمهورية العراق وهي مادة عامة ومطلقة 100محكوماً بالمادة )

قليم كوردس تان موافقاً مع الدس تور وكفالة حق  تجاه المحكمة الإدارية في اإ واإ

داري من الطعن ،  التقاضي لكل المواطنين وعدم تحصين اي عمل أ و قرار اإ

ارات الإدارية ومن بينها حيث تنظر المحكمة الإدارية في الإقليم في جمیع القر 

القرارات الصادرة من اللجان الإدارية مثل اللجان الإدارية في وزارة التعليم 

قليم كوردس تان على  ،العالي ووزارة التربیة ووزارة الزراعة والموارد المائیة  في اإ

ن لسلطات الإقليم بموجب دس تور جمهورية العراق لس نة   2005الرغم من اإ

طاته الثلاثة المتمثلّ بالسلطة التشريعیة والتنفيذية الحق في ممارسة سل

س تثناء الإختصاصات الحصرية للسلطات  والقضائیة وفقاً لإحكام الدس تور باإ

) المادة  ( من الدس تور العراقي110الإتحادية المنصوص عليها في المادة )

لغاء النصوص القانونیة التي تمن ( من الدس تور العراقي (121) ن قانون اإ ع ، واإ

المعدل هو قانون غير نافذ في  2005( لس نة 17المحاكم من سماع الدعاوي رقم )

قليم كوردس تان  المادة  طبقالإقليم لحد الآن ومع ذلك فالنظام القضائي في اإ

ن هذا الإتجاه من القضاء يعتبر تطاول  ( من  الدس تور100) ن كنا نرى اإ ، واإ

ن عملها في قليم كوردس تان ,اإ هذا الإتجاه محل شك من  على سلطات برلمان اإ

قليم كوردس تان ،  نها خطوة نحو تعزيز حق التقاضي في اإ ومن وجهة نظرنا الإ اإ

قليم كوردس تان على تطبیق الدس تورونظر المحكمة  التطبیقات القضائیة في اإ

الإدارية في القرارات الصادرة من اللجان الإدارية في وزارة التعليم العالي 

لدعوى المدعي أ مام المحكمة   -: القرار، ص القبول والبحث العلمي في فيما يخ

لغاء القرار الإداري المؤرخ  لغاء قبول  2019/  1/ 8الإدارية طالباً اإ المتضمن اإ

( الموجه الى وزير التعليم  2019 /3 /13في  563موكله رغم التظلم المرقم ) 

ضافة لوظیفته والتظلم المرقم )  /3 /13في  562العالي والبحث العلمي / اإ

ضافة لوظیفته بواسطة  2019 ( الموجه لرئيس الجامعة اللبنانیة الفرنس یة / اإ

نه دون جدوى علیه طلب دعوة المدعى  1دائرة كاتب عدل أ ربیل /  الإ اإ

س تماع المحكمة للطرفين  عليهما للمرافعة والغاء القرار الإداري المطعون فيه وبعد اإ

ن القرار المطعون والإطلاع على الس ندات المربوطة بالدعوى تب ين للمحكمة باإ

جتاز الس نة  فيه متعسف في حق المدعي المكتسب وأ ن المدعي قد اإ

داري في قبوله من  2019 -2018الدراس یة ال ولى  بنجاح دون وجود خطأ  اإ

جامعة المدعي علیه الثاني وأ نه قد أ كتسب حقاً ليجوز سلبه منه دون سبب 

لغاء القرار الإداري المطعون فيه  قانوني مشروع ولكل ماتقدم قررت المحكمة اإ
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لغاء قبول المدعي وصدر القرار بالإتفاق 2019 /8/1المؤرخ )  ( المتضمن اإ

ستناداً لإحكام المواد )  ( من قانون مجلس شورى  18و  17و 14و 13اإ

قرار المحكمة الإدارية في أ ربیل غير  2019/ك/  24) القرار العدد / الإقليم 

 .  منشور (

ختصاص القضائي المطلب الثاني  / اللجان الإدارية ذات الإ   2 -3

قليم كوردس تان  في العراق واإ

للجان الإدارية ذات الإختصاص القضائي هي اللجان التي يرأ سها قاضي ا

جان ويشترك في عضويتها عدد من الموظفين الإداريين ، وبذلك تكون هذه الل

ختصاص  دارية ذات اإ قضائي أ و ذات شكل كلجان التوفيق في مصر لجان اإ

ق ولكن اللجان الموجودة في العرا(  57، صفحة  1984) العبیدي ، قضائي 

ختلافاً جذريًا من حيث  قليم كوردس تان تختلف عن ما موجود في مصراإ واإ

س تجابة لظروف وحالت خاصة ومهامها  نه يتم تشكيلها اإ الإختصاص لإ

لي تكون منحصرة في علاج تلك الظروف والحالت الخاصة ، وبالتا

ختصاصاتها محددة حصراً  لتي أ ما نوعیة القرارات ا(  107،  2007) علي ، اإ

نما قرارات كانت قطعیة  تصدرها فهيي لتصدرتوصیات مثل لجان التوفيق واإ

ن ( م100سابقاً ولكنها أ صبحت قابلّ للطعن أ مام القضاء بموجب المادة )

 ص )  يحظر النص في القوانين على تحصين أ ي عمل أ وـــالدس تور التي تن

داري من الطعن (  من  اكموقانون الغاء النصوص القانونیة التي تمنع المحقرار اإ

( لس نة   3المعدل بالقانون رقم ) 2005( لس نة 17سماع الدعاوي رقم )

قليم كوردس تان و النافذ في العراق فقط   2015 وس نذكر البعض من ليس اإ

 -على سبيل المثال : هذه اللجان

  1982( لس نة 113ان اٍلإس تئناف في قانون ضريبة الدخل رقم )لج -1

على تشكيل لجان للنظر  1982لس نة  113لقد نص قانون ضريبة الدخل رقم 

في القضايا الإس تئنافية ببيان يصدره وزير المالیة في الجريدة الرسمیة ويكون 

ثن ين من الموظفين المختصين في برئاسة قاضِ من الصنف الثاني وعضوية اإ

وتكون قرارات لجان  ( من قانون ضريبة الدخل ( 37) المادة )ال مور المالیة 

ذا كان مبلغ  ذا كان الإس تئناف قطعیة اإ الضريبة فيها عشرة الآف فأ قل ، أ ما اإ

 مبلغ الضريبة في القرار أ كثر من عشرة الآف فقد أ عطى

القانون الحق للسلطة المالیة والمكف الحق في الإعتراض على مبلغ الضريبة 

خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ التبلیغ أ مام هیئة تمیيزية خاصة تشكل 

ثنيين من المدراء العامين من وزارة  برئاسة قاضي من محكمة التمیيز وعضوية اإ

تحاد الغرف التجارية العراقية تحاد الصناعات  المالیة وواحد من اإ آخر من اإ وأ

العراقي ببيان يصدره وزير المالیة وينشر في الجريدة الرسمیة ، وللهیئة التمیيزية 

،  ( من قانون ضريبة الدخل ( 39) المادة )الغاء القرار أ و تأ يیده أ و تعديله 

ولم ينص المشرع العراقي في قانون مجلس الدولة العراقي على الطعن بقرارات 

یيزية أ مام القضاء الإداري  على عكس المشرع الكوردس تاني الذي الهیئة التم 

تجاه توفير فرصة ممارسة حق التقاضي عن طريق الإعتراض على  سارباإ

القرارات الصادرة من الهیئة التمیيزية أ مام محكمة القضاء الإداري بموجب المادة 

ة لس ن 14سادساً ( من قانون مجلس الشورى لإقليم كوردس تان رقم  /13)

وذلك نظراً لإهمیة هذه القرارات ومساسها بدخل الفرد وثروته   2008

ن كانت قراراتها  ووتحقيقاً لمبدأ  العدالة والرقابة على أ عمال الإدارة حتى واإ

ختصاص قضائي  دارية ذات اإ  صادرة من جهات اإ

  1984( لس نة 23لهیئة الإعتراضیة في قانون الكمارك رقم )ا -2

هیئة أ و أ كثر تسمى  1984لس نة  23رك رقم تشكل بموجب قانون الكما

بالهیئة الإعتراضیة برئاسة قاضٍ من الصنف الثالث يرشحه وزيرالعدل وممثل 

عن الدائرة الكمركیة لتقل وظیفته عن مديروممثل عن الإتحاد العام للغرف 

التجارية والصناعیة يرشحه رئيس الإتحاد ولصاحب العلاقة الإعتراض على 

ة أ و منشأ ها أ و عمن الدائرة الكمركیة  فيما يتعلق مواصفات البضا القرار الصادر

ن القرار مجحف بحقه خلال مدة س بعة أ يام من تاريخ  عتقاده اإ قيمتها في حال اإ

أ مام الهیئة الإعتراضیة   قانون الكمارك ( ( من 74) المادة ) تبلیغه بالقرار

( من 75) المادة )للطعن ويكون قرار الهـــــــیئة الإعتراضیة قطعیاً غير قابل

بصدور الدس تور العراقي لس نة و ، ولكن كما ذكرنا سابقا  قانون الكمارك (

وقانون الغاء النصوص القانونیة التي تمنع المحاكم من سماع الدعاوي  2005
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المعدل أ صبحت ولية القضاء عامة على جمیع المنازعات ، أ ما بالنس بة الى 

قليم كوردس تان فلم تشكل لحد ا لآن الهیئة الإعتراضیة في الدائرة الكمركیة ، اإ

دارية تنظرفي الإعتراض على القرار الخاص بمواصفات  ولكن توجد هناك لجان اإ

عتراضیة  البضاعة أ ومنشأ ها أ و قيمتها أ و التظلم منه طالما لتوجد هناك هیئة اإ

نقترح على الجهات المعنیة ومن باب تطبیق القانون وضمانة حقوق المواطنیين 

 وقت للقيام بمهامها .تشكيل الهیئة الإعتراضیة بأ سرع 

 1959لس نة  162يوان ضريبة العقار في قانون ضريبة العقار رقم د - 3

ديوان يسمى  1959لس نة   162تشكل بموجب قانون ضريبة العقار رقم 

 سمیةديوان ضريبة العقار ببيان يصدره وزير المالیة وينشر في الجريدة الر 

 ن الصنف ال ول يرشحه وزير العدل ومهندس معماري أ و مدنيبرئاسة قاضٍ م

لتقل درجته عن الدرجة الثانیة وموظف مالي لتقل درجته عن مدير، 

دارية ذا ت وللمكف الإعتراض لدى ديوان ضريبة العقارالذي يعتبر لجنة اإ

ختصاص قضائي  على قرار لجنة التدقيق أ و اإجراءات السلطة المالیة خلا ل اإ

جراءات السلطة المالیة من تا 30  ،ريخ تبلیغه بقرار لجنة التدقيق أ و اإ

يق ضريبة على قرارات لجنة التدق الوللسلطة المالیة الإعتراض لدى ديوان 

لغاء القرار المعترض ع  30خلال  و أ  لیه من تاريخ تبلیغه بالقرار، وللديوان اإ

تطبیق ق ب تتعل تأ يیده أ و تعديله ، ويكون قراره باتًا ولتسمع المحاكم أ ي دعوى

ما ذكرنا ، ولكن ك ( من قانون ضريبة العقار ( 20أ حكام هذا القانون ) المادة )

نیة وقانون الغاء النصوص القانو  2005سابقا بصدور الدس تور العراقي لس نة 

 على التي تمنع المحاكم من سماع الدعاوي المعدل أ صبحت ولية القضاء عامة

ذا كانت لجنة  ا فيديوان ضريبة العقار قد تم تشكيه  جمیع المنازعات ، واإ

ل منذ  قليم كوردس تان اإ  ترةِ فالعراق منذ أ مدٍ بعید ، ولكنها لم تشكل في اإ

م  وجيزة جداً ، والإعتراضات التي كانت تحصل قبل تشكيلها كانت تتم أ ما

عتبارها الجهة الجهة المسوؤلة الى أ ن تشكل ديوان ضري  بة ضريبة الدخل باإ

 ين علىكفمارسة مهامه بالنظر في الإعتراضات المقدمة من قبل المالعقار وبدأ  بم

جراءات السلطة المالیة .   قرارات لجنة التدقيق أ و اإ

 

مام المبحث الثالث /  أ ثر اللجان على حق التقاضي أ   -4

 يدار القضاء الإ 
قليم كوردس ت ان بعد حديثنا عن أ نواع اللجان الموجودة في مصر والعراق واإ

ختصاصاتها  ،  أ ثر  سنتحدث عنوتشكيلتها والإعتراضات التي تكون من اإ

 على اللجان على حق التقاضي أ مام القضاء الإداري ، لذلك س نتناول الموضوع

 .  النحو ال تي

 صر ماضي في المطلب ال ول / أ ثر اللجان على حق التق  4-1

للتكم عن أ ثر اللجان على حق التقاضي في مصر س نقسم هذا المطلب الى 

 -وعلى النحو التي :فقرتين 

  -:لجان التوفيق  -أ ولً :

بعد كل ما ذكرناه عن لجان التوفيق توصلنا الى النقطة ال كثر أ همیة وهي العلّ 

عتبار لجان التوفيق قيد شكي على ممارسة حق التقاضي  ، فقد وجدنا  في اإ

آسها أ حد رجال القضاء أ و الهیئات  في تشكیة اللجان كما ذكرنا سابقاً أ ن يترأ

عي يتنافى مع فكرة التخصص القضائیة السابقين والذي بدوره يعتبرنقص تشري

نه قد يكون من قضاة القضاء العادي الذين طبقوا في أ حكامهم مبادئ  لإ

نهم ليشغلون  تختلف في طبیعتها عن مبادئ المنازعات الإدارية فضلًا عن اإ

حالتهم على المعاش ، وبالتالي من غير المعقول تكیفه  ل بعد اإ هذا المنصب اإ

ن وجد فيه المشرع أ نه من ال فضل أ ن بدور خطير مثل هذا الدور في س

ن مايصدر من هذه اللجان  يتقاعد فيها عن العمل  ، هذا بالإضافة الى اإ

لتعدو أ ن تكون توصیات غير ملزمة ل للجهات الإدارية ول ل طراف 

جتیازها ، وبموجب التقرير  ال خرى  وقد حدد لها القانون مواعید ليجوز اإ

نجازات لجان التوفيق من الذي أ صدرته وزارة العدل الذ  /1/10ي يخص اإ

تبين اإن عدد ما وافقت الجهات الإدارية على  30/5/2014حتى  2000

) مرعي ، % من عدد مافصل فيه 5تنفيذه من هذه التوصیات ليصل الى

وهي نس بة قلیلّ جداً ، وبالتالي ليكون اللجوء الى (  86، صفحة  2016

العدالة الإدارية وتكبد صاحب الشأ ن  هذه اللجان الا وس یلّ للبطء في سير

الوقت والجهد وحتى الدولة التي القي على عاتقها من الناحية المالیة صرف 
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نشاء هذه اللجان والتي يقدر عددها به  لجنة في جمیع  322مبالغ هائلّ على اإ

 أ نحاء الجمهورية  

 . -للجان ال خرى في مصر :ا -ثانیاً :

 بالنس بة الى اللجانان أ خرى في مصر ، ف وماعدا لجان التوفيق توجد لج 

لّ قاب القضائیة فهيي تشكل قيد أ مام التقاضي متى مأكانت قراراتها قطعیة غير

 ضائيللطـعن ، أ ما اللجان الإدارية أ و الجهات الإدارية ذات الإختصاص الق

كم محا فقد عالجها المشرع المصري بجواز الطعن بالقرارات الصادرة منها أ مام

  (/ ثالثاً ( من قانون مجلس الدولة المصري  10) المادة )ولة مجلس الد

ن كانت  تحقق ضمانة مهمة من ضمانات التقاضي وتكون مانعاً من وبذلك واإ

ن تعسف السلطة الإدارية ولكنها مع كل ذلك تشكل قيداً أ مام المتقاضي لإ 

 ضيتشكيل وعمل اللجان غير محدد بسقف زمني ممايؤدي الى بطء عملیة التقا

رار وبالإضافة الى اإن أ عضاء اللجان قد يكونون هم ذاتهم الجهة مصدرة الق

 .وبالتالي يكون عضو اللجنة هو الخصم والحكم في نفس الوقت  

قليمالمطلب الثاني / أ ثر اللجان على حق التقاضي في 2 -4   العراق واإ

  كوردس تان 
قليم كوردس تان ، س یكون في  أ ما أ ثر اللجان على حق التقاضي  في العراق واإ

  -فقرتين وعلى النحو الآتي :

 -:اللجان الإدارية -أ ولً :

نما  شتراط اللجوء الى اللجان الإدارية لم يأ تي من فراغ واإ تجاه المشرع في اإ ن اإ اإ

كان من باب أ ن ينظر النزاع من قبل متخصصين وذو خبرات وكفاءات في 

عتبارهم الصحیحة  موضوع النزاع وقادرين على حله بالطريقة القانونیة  باإ

ختصاص في الموضوع   قبل اللجوء الى القضاء مثل اللجان التي أ صحاب اإ

تخص مسائل الطلبة في وزراة التعليم العالي ووزارة التربیة ولجان الإصلاح 

ن قرارات اللجان الإدارية سابقاً في العراق الزراعي في وزارة الزراعة   ، واإ

قليم كردس تان كانت باتة أ ولتسمع المحاكم أ نواع عديدة من الدعاوي التي  واإ

بمواضیع حددها النص القانوني  ، ولكن بصدوردس تور العراق لس نة تتعلق 

والتي  وقانون الغاء النصوص القانونیة التي تمنع المحاكم من سماع الدعاوي 2005

فقد أ صبح من حق ال فراد الطعن في القرارات الصادرة من تكمنا عنها سابقاً 

موقف المشرع الصائب  اللجان الإدارية أ مام القضاء الإداري ، وعلى الرغم من

جداً في مجال تحقيق الولية العامة للقضاء في المنازعات ، ولكن تبقى هذه 

أ عضاء هذه اللـــجان في  نشكي على ممارسة حق التقاضي لإ  اللجان قيد

عتراض  الغالب هم ذاتهم الجهة مصدرة القرار المعترض علیه وبالتالي ليكون للاإ

تحاد ص فة الخصم والحكم في عضو اللجنة ، هذا فائدة في الغالب بسبب اإ

ن الكثير من هذه اللجان صدار  لم يحدد فضلًا عن اإ لها سقف زمني يجب اإ

صدار قراراتها مجرد تباطأ  ومماطلّ  فيه القرار  وبذلك يكون تشكيل اللجان واإ

يصال الحقوق الى أ صحابها وبذل المزيد من الجهد والوقت ،  ضافة في اإ هذا اإ

، فتكون  نظر هذه الدعاوي أ مام القضاء الإداريالى الوقت الذي يتطلبه 

 .  سبباً في ضیاع الوقت على المتخصصين اللجان بذلك 

 -:اللجان الإدارية ذات الإختصاص القضائي  -ثانیاً:

شترطها  حدى الوسائل التي اإ تعتبر اللجان الإدارية ذات الإختصاص القضائي اإ

القانون وحدد تشكیتها برئاسة قاضٍ وعضوية موظفين بدرجات 

ختصاصات محددة بموجب القانون حسب كل لجنــة ، وتتولى هذه اللجان  واإ

النظر في الإعتراضات على القرارات الصادرة من الإدارة ، وبموجب نص 

نون  تكون قراراتها باتة ، وهذا بدوره يشكل تعارضاً مع نص المادة ) القا

وقانون الغاء النصوص / ثالثاً ( من دس تور جمهورية العراق  19،  100

المعدل  2005( لس نة 17القانونیة التي تمنع المحاكم من سماع الدعاوي رقم )

ان أ صبحت ، وبالتالي فاإن قرارات هذه اللج 2015( لس نة 3بالقانون رقم )

عتبارها جهة محايدة ومس تقلّ في نظر  قابلّ للطعن أ مام القضاء الإداري باإ

النزاع ، هذا من جانب ومن جانب أ خر فاإذا نظرنا الى عمل هذه اللجان 

نها لجان في الغالب تتعلق بضرائب العقار أ و الدخل أ و الكمارك أ ي  وخاصة واإ

أ همیة كبيرة في حياة ال فراد  تتعلق بدخل الفرد وأ موره المالیة وهي أ مور تحتل

وبالتالي تحتاج الى قضاة متخصصين في ال مورالمالیة أ و لديهم خبرة في ذلك 

وهذا مالم نجده في الواقع  فالقاضي الذي يرأ س هذه اللجان هو قاضي يرشحه 

وزير العدل أ و قاضي اإس تئناف ،   وحتى الإعضاء في هذه اللجان يجب أ ن 

مور المالیة وعلى دارية كافية بها وأ ن ليكونوا هم أ ن يكونوا متخصصين في أ ل

ذاتهم الجهة مصدرة القرار المتعلق بتقدير قيمة الضريبة أ ولً حتى يكون القرار 

الصادر منهم بعیداً عن مجانبة العدالة ، هذا بالإضافة الى اإن عمل هذه اللجان 

صدار قرار وهذا ما يؤ  دي بدوره غير محدد بسقف زمنى محدد يتم من خلال اإ

يصال الحقوق الى أ صحابها  والتأ ثير على ممارسة حق التقاضي . الى التباطأ  في اإ

 

 

 تاجات والمقترحات الإس تن  -5

 الإس تنتاجات  5-1
شتراط القانون اللجوء الى اللجان هو أ ن تنظر -1 ن السبب في اإ جهة  اإ

متخصصة ذات خبرة وكفاءة في الإعتراض على القرار الصادر من الإدارة 

لماماً بموضوع القرار ، وتتكون اللجان من أ كثر من  عتبارها أ كثر اإ  ضويينعباإ

 وتجمعهم فردي  وبالتالي يكون قرارها أ صوب وبعیداً عن الفردية ووس یلّ

قامة الدعوى .  لتوفير الوقت والجهد وأ عباء ومصاريف اإ

، ة ق في مصر تختص في المنازعات المدنیة والتجارية والإداريلجان التوفي -2

 ت وهيويعتبر اللجوء اليها شرط اإجرائي لقبول الدعوى وقراراتها مجرد توصیا

ختصاص قضائي . دارية ذات اإ  لجان اإ
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ختصاص قضائي اماعدا لجان  -3 دارية ذات اإ لتوفيق في مصر توجد جهات اإ

 أ جاز قانون مجلس الدولة المصري الطعن في قراراتها أ مام محاكمها .

ات الإختصاص القضائي غير محدد بسقف زمني جان الإدارية ذاإن عمل الل -4

م وكذلك القضاة ليكونون متخصصين في موضوع القرار المعترض علیه أ مامه

 حيث ينظر الموضوع أ ي قاضِ من محاكم الإس تئناف .

ما لجميوجد نوعين  -5 قليم كوردس تان وهي اإ ان ن اللجان الإدارية في العراق واإ

داريين دارية بحتة تتكون من أ عضاء اإ ختاإ دارية ذات اإ صاص  فقط أ و أ و لجان اإ

 قضائي يرأ سها قاضٍ وعدد من الموظفيين المتخصصين حسب كل لجنة .

(  100بموجب المادة ) 2005جمهورية العراق لس نة  بصدور دس تور -6

اوي ع  الدعثالثاً ( وقانون الغاء النصوص القانونیة المانعة من سما/19والمادة )

أ صبحت  2015( لس نة 3بالقانون رقم ) المعدل 2005( لس نة 17رقم )

ا ن اللجرة مالولية العامة للقضاء على جمیع القرارات ومن بينها القرارات الصاد

 ن وهي خطوة أ ساس یة لكفالة حق التقاضي وتحقيق العدالة الإدارية . 

لغاء -7 نة ( لس  17النصوص القانونیة المانعة من سماع الدعاوي رقم ) قانون اإ

 في الإقليم  غير نافذ 2005

 المقترحات   5-2

 نةنقترح أ ن يكون أ عضاء اللجان الإدارية  في الدول محل المقار  .1

قليم كوردس تان من غير أ عضاء الجهة مصدرة القرار  وبال خص اإ

 حتى ليجتمع الخصم والحكم في نفس الشخص .

نقترح أ ن تنظر الدعوي المرفوعة على القرارات الصادرة من  .2

قليم  اللجان في وزارة التعليم العالي والتربیة في العراق واإ

كوردس تان من ضمن الدعاوي المس تعجلّ أ ي دعاوي عادية ولكن 

النظر فيها يكون مس تعجل لإنه يدخل في أ صل الحق والتأ خير 

 فيها يؤدي الى ضیاع س نة دراس یة كاملّ 

نقترح أ ن يكون للجان الإدارية واللجان الإدارية ذات    .3

قليم كوردس تان  الإختصاص القضائي  سقف زمني في العراق واإ

ختصاص يختلف عن  يتم العمل من خلاله ، وبما اإن لكل لجنة اإ

جتماع للجنة نفسها  غيره فمن ال ولى تحديد السقف الزمني في أ ول اإ

يصال حتى لتكون اللجان وس یلّ للتباطأ  والم ماطلّ والتأ خير في اإ

ن تطلب الموضوع مدة زمنیة الحقوق الى اصحابها  ، واإ

 أ كثربالإمكان تمديدها ولكن لإس باب معقولة .

ن اللجان الإدارية ذات الإختصاص القضائي .4 قليم اإ  في العراق واإ

تتشكل برئاسة قاضٍ ولكن هذا القاضي قد يكون  كوردس تان 

ن هذه اللجان في  غير متخصص في موضوع الإعتراض وخاصة واإ

اج الغالب تتعلق بضرائب الدخل أ و العقار أ و الكمارك والتي تحت

الى قضاة متخصصين في أ مور الضرائب ، وحتى أ عضاء اللجان 

نوا يكو يجب أ ن يكونوا على علم ودراية كافية بال مور المالیة وأ ن ل

 .ذاتهم الجهة مصدرة القرار المعترض علیه 

( 74الإعتراضیة المنصوص عليها في المادة )تشكيل الهیئة ب  نوصي. .5

قليم كوردس تان . 1984( لس نة 23من قانون الكمارك رقم )  في اإ

لغاء النصوص القانونیة المانعة من سماع الدعا .6 نفاذ قانون اإ قم وي راإ

حتى  2015( لس نة 3المعدل بالقانون رقم ) 2005( لس نة 17)

الصادرة في  ليبقى أ ي مجال للشك في صحة القرارات القضائیة

قليم كوردس تان .   اإ
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 Abstract  .7 

This research deals with the topic 

(committees and their impact on the right to 

litigation) with a comparative analysis study 

between the committees in Egypt, Iraq and 

the Kurdistan Region, where in Egypt there 

are conciliation committees, which are 

administrative committees with judicial 

jurisdiction and there are administrative 

bodies with judicial jurisdiction as well As will 

as case committees . In Iraq and the Kurdistan 

Region, there are administrative committees 

and committees Administrative jurisdiction 

with judicial jurisdiction, and the importance 

of these committees comes in that they play 

an effective and effective role, considering 

resorting to them among the formal 

procedures to be followed before resorting to 

the courts. Beyond justice, although the 

decisions of the committees were previously 

final and not subject to appeal, but now, 

according to the constitutional provisions that 

prevent the immunization of any work or 

administrative decision from appeal, it has 

become subject to appeal before the judiciary 

 

Keywords: conciliation committees,case 

committees , administrative committees, 

administrative committees with competence 

 


